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  سمھ تعالىاب

  
الأزم ة ث  م توظی ف وتطوی  ع    وإدارة بالأزم ة یمك ن ع رض دور القواع  د بع د تحدی د المق  صود         

 بعض القواعد القانونی ة ف ي التعام ل م ع الأزم ات لننتق ي م ا ھ و ملائ م منھ ا ل شكل ون وع الأزم ة                      
وأنواعھا لنتمكن بعد ذلك من رصد القواعد القانونیة  أسبابھا  خلال الوقوف على وھذا یتحقق من  

وعلیھ سنوزع الموض وع عل ى خم سة مح اور عل ى النح و         . معالجتھا  لوسائل  ك الواجبة الإعمال   
  الأتي 

  
  المقصود بالأزمات  - 1
  والتنظیم القانوني لھا أسباب الأزمات -2
 في القانون أنواع الأزمات -3
    من خلال القواعد القانونیة معالجة الأزماتوسائل  - 4

  
   المقصود بالأزمات-:أولا

   
  بأنھ  ام  ن الناحی  ة الفنی  ة تع  رف ف   اص  طلاحأم  ا ال  شدة والقح  ط  أنھ  اتع  رف الأزم  ة لغ  ةً عل  ى     

 س لبیا ف ي   ت أثیرا اختلال طارئ ومفاجئ في المنظومة الطبیعیة للجماعة الب شریة عل ى نح و ی ؤثر         
 مركب من كل التأثیر یكون أن ویمكن 1 السیاسیة او الثقافیةأواعیة او الاقتصادیة    النواحي الاجتم 

سیؤل ھ ما  علیھ مع مجھولیأصبحھذه النواحي فیتحقق فرق واضح بین ما كان علیھ الوضع وما      
یف ضي  فھ ي خل ل مف اجئ    .بأنھا نقطة تحول وحال ة مت وترة  للانتق ال    في المستقبل كما تعرف       ألیھ

 أو معتق  دات أو ق  یم أور أو غی  ر متوق  ع لأھ  داف  ی   ھ  ي تھدی  د خطأو،ی  ر م  ستقرة  غال  ى أوض  اع
ال ذي تخ ضع ل ھ الجماع ة      النظ ام   عل ى  مادی ا  س لبیا   تأثیرھ ا ت یك ون     المنظم ا  أوممتلكات الأفراد   

    . 2 الأساسیة التي یقوم علیھا نظام الجماعةت فھي تخل بالافتراضاالبشریة
الواق ع  مواكب ة   النصوص التشریعیة ع ن  كفاءةھي تعني تدني مستوى  ف القانونیة   الناحیة من   أما. 

 ع  دم الاس  تجابة للم  ستجدات عل  ى نح  و یخ  دم م  صلحة المخ  اطبین بالن  صوص   بفع  ل ظ  روف   أو
 م ن  أق وى  أنھ ا  استثنائیة لم یكن بالمتوقع حصولھا وبالإمكان تلافیھا قبل  حصولھا  أي أوطارئة  
 بتطبی ق  ن فتترتب على ذلك أزم ة ف ي العلاق ة ب ین الق ائمی         قعاتواكبر من التو   الأفراد أرادةتحمل  

 الأف  راد وع ادة تك ون مفاجئ ة وتھ دد      أخ رى الق انون  م ن ناحی ة والمخ اطبین بأحكام ھ م ن ناحی ة        
  .  جسیمة مادیة ومعنویة بأضرار

تتطلب رصد وسائل لعوامل  واالأسباب مزیج غیر متوازن من تظھر على شكل  الأزمات أنكما 
ق ادرة  كف ؤءة   جھة إلىالتي تحتاج  القواعد القانونیة في مقدمة الوسائل و   وتأتيتتناسب معھا   للحل  
 ذلك باعتماد منھج التفسیر ال ذي یق وم    یكون أن ویمكن    الواقع من خلال النصوص    استیعابعلى  

      .حرفتھ على اعتماد روح النص لا
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    في معالجتھا  ودور القواعد القانونیةالأزمات أسباب -:نیاًثا
  

على و نوعین على نوزعھا أن كان نوعھا جملة ظروف وعوامل یمكن أیا الأزماتتقف وراء     
  -:النحو التي 

  
   الداخلیة الأسباب-1

 اقت صادیة  أو العاملة ضمن منظوم ة اجتماعی ة   الأجھزةغیاب التنسیق بین     وتتمثل ھذه الأسباب ب   
تزداد خطورتھا  ألازمات  حصول إلى یفضي ا مم مجتمع یقوم علیھا منھج الحیاة في، سیاسیة أو

 نلخ ص جان ب م ن    أنلھ ا ویمك ن   معدة ومجھزة م سبقا  حلول ل في ظل الافتقار إلى تنظیم قانوني       
    - :الأتي على النحو الأسباب هھذ
  

  . سوء الفھم  الناتج عن المعلومات المبتورة والتسرع في اتخاذ القرارات -ا
  . استیعاب المعلومات  وضعفالإدراكسوء  -ب
 الأخ   ر ف   ي الثق   ة وس   وء تق   دیر ق   وة الط   رف    الإف   راطس   وء التق   دیر او التقی   یم ب   سبب    -ج

  .والاستخفاف بھ والتقلیل من شأنھ
  .أھداف بدون الإدارة العشوائیة او الإدارة-د
  .الرغبة في التسلط والابتزاز واستعراض القوة-ه

  . والمصالحالأھدافتعارض  ،بةالكاذ الإشاعات ،الیأس والانھزامیة- ي    
 وخاص  ة أذا تعل  ق الأم  ر ب  إدارة ان الأس  باب الم  ذكورة أع  لاه تف  ضي إل  ى ح  الات س  لبیة خطی  رة  

ظ  اھرة الف  ساد الم  الي  بح  صول  ال  سلبي الحاص  ل یتمث  ل    الأث  رالأم  وال العام  ة وتوجھیھ  ا ف  ان   
ذل ك ف ي    ھك ذا أزم ات و   وس ائل معالج ة مث ل    إل ى  بعض القواع د القانونی ة    أشارةوقد    والإداري،

 المعن  ي بالنزاھ  ة 2004 ل  سنة 55 س  لطة الائ  تلاف المنحل  ة رق  م  أم  رق  وانین متفرق  ة ن  ذكر منھ  ا  
 تقت  رح عل  ى الھیئ  ة الت  شریعیة  أنیج  وز للمفوض  یة (  عل  ى 4/8فق  د ن  ص الق  سم  ومكافح  ة الف  ساد

 و ال  شفافیة و الوطنی  ة ت  شریعات ص  ممت للق  ضاء عل  ى الف  ساد وتنمی  ة ثقاف  ة الاس  تقامة و النزاھ  ة 
  ) الخضوع للمحاسبة و التعرض للاستجواب و التعامل المنصف مع الحكومة

ت  وفر المفوض  یة لم  وظفي الحكوم  ة ولل  شعب العراق  ي ب  رامج عام  ة  (  عل  ى 4/9كم  ا ن  ص الق  سم 
للتثقی  ف و التوعی  ة تعتبرھ  ا المفوض  یة مناس  بة لتنمی  ة ثقاف  ة النزاھ  ة و الاس  تقامة و ال  شفافیة و          

 تفرض على العاملین أناسبة و التعامل المنصف مع الخدمات العامة وینبغي علیھا الخضوع للمح
الخضوع للاستجواب و التعامل غیر المتحیز في الخدمات العامة وتعمل المفوضیة في سبیل تنفیذ 

 المختصین بالتعلیم من اج ل تط ویر من اھج دراس ة رص ینة      المسئولینھذا الواجب المنوط بھا مع     
 أس اس عل ى إش اعة ثقاف ة ع دم التمیی ز عل ى       ) 4/10( القسم أكدكما )  النزاھة العامة لتعزیز مفھوم 

  .الدین او القومیة في التعامل مع قضایا الفساد
 بخصوص حمایة المخبرین في المؤسسات 1/1/2004 في 59 سلطة الائتلاف رقم أمركما نص 

ات ب  شان الف  ساد وس  وء    الغ  رض ت  شجیع الإف  راد بتق  دیم أثب      (عل  ى  ) 3/7(الحكومی  ة ف  ي الق  سم   
  ................)الإجراءات ونشر مجموعة من بإصدارالتصرف الرسمي تقوم لجنة النزاھة 

 الم نظم لعم ل دی وان    4/2004 /25 ف ي  77 س لطة الائ تلاف المؤقت ة رق م     آم ر ومقابل ذل ك ذھ ب     
ى نح و واس ع   یعل ن ال دیوان وین شر عل     ( ال نص عل ى    إل ى ) ثالث ا /2/5(في الق سم    ) 3(الرقابة المالیة 

 وینشر الدیوان قائمة على نحو واسع الأقل و التدقیق و الخطط و التقاریر فصلیا على الأداءنتائج 
 ش خص مھ تم م ن خ لال     وأي ال صحافة  أم ام  ی وفر التق اریر   أن وباستخدام الانترنت    الإمكانبقدر  

                                                
  6/1/2004 في 3983 منشور في الوقائع العراقیة العدد - 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


لات المخول ة  تقدیم طلب مكتوب وھذا القسم لا ینطب ق عل ى المعلوم ات المحظ ورة م ن قب ل الوك ا             
   ) القوميالأمن لإغراض

  
  
   

    الخارجیةالأسباب -2
  

 ما ھو ایج ابي  ءواقتنا الأخرى الأمم ب بفعل عدم انفتاح الدولة على تجار  الأسبابوتتحقق ھذه      
 الاتفاقی  ات الت  ي تح  سن م  ن وض  عھا ال  سیاسي ووض  ع   إل  ىومناس  ب لظروفھ  ا وع  دم ان  ضمامھا  

ل المث ال ع دم م صادقة الع راق عل ى اتفاقی ة نیوی ورك لع ام          ون ذكر عل ى س بی     وطنییھا في الخارج    
 لما في المصادقة م ن خل ق من اخ ایج ابي     الأجنبیة التحكیم  أحكامعنیة بالاعتراف وتنفیذ    م ال 1958

 وال ذي ب دوره یع ود ب النفع عل ى الاقت صاد العراق ي وفی ھ تغل ب عل ى           الأجانب للمستثمرینجاذب    
غیل ن سبة  ش س یكون مل زم بت    الأجنب ي  ومنھا الع راق الم ستثمر    التي یواجھھا العالم  الأزماتاخطر  

 عدم تفعيل قانون الاستثمار من أن )14/8( لھ الم ادة  أشارة العاملة الوطنیة  وذلك ما      الأیديمن  
 ى في المستقبل لان العـراق سـيبق       أزماتخلال تعديل جملة قوانين مرتبطة به يهدد بحصول         

  .على مورد وحید یتمثل بالنفط 
  
   

    الأزمات أنواع -:ثالثاً
  

طویل ة  (تقسم الأزمات من نواح متعددة فم ن ناحی ة الزم ان تق سم الأزم ات إل ى أزم ات ممت دة                     
 )ق صیرة الأج ل   (  وأزم ات مؤقت ة    الدیون الدولیة المترتبة على بع ض ال دول     أزمة مثل   )الأجل  

 أزمة ومنھا  لة لجمیع المؤسسات ومن ناحیة المكان إلى أزمات عامة شام المیاه الدولیة أزمةمثل 
وأیا كانت الأنواع التي تك ون علیھ ا الأزم ات فھ ي             وأزمات خاصة ببعض المؤسسات     الفساد

  -:تقع تحت التصنیفات أدناه 
  
  

 ب الاقت صادیة ن   التي تمس الجواوالأوضاع وھي التي تطال القیم     -: الاقتصادیة   الأزمات - 1
 التي ی صطلح علیھ ا بال دول الرعی ة ومنھ ا الع راق        والجانب  وخاصة في البلدان الوحیدة     

 وض وح الم ادة   م إصدار قانون النفط والغاز وع د تأخیر وفي ھذا السیاق یمكن ان یشكل       
 ف ي تناولھ ا للآب ار ال نفط الحالی ة دون        من دستور أزم ة م ستقبلیة وخاص ة       112 – 111

   .المستقبلیة  
 الت  ي یق  وم علیھ  ا بن  اء  الأساس  یة تض  االافتراتط  ال  وھ  ي الت  ي -: الاجتماعی  ة الأزم  ات - 2

   .المجتمع
 وھي التي تترتب بفعل ممارسة السلطة في الدولة ومن خلال توزیع -: السیاسیة الأزمات - 3

 بتنظ   یم تل   ك   دق   ة الن   صوص المعنی   ة أو وال   صلاحیات وع   دم وض   وح  الاخت   صاصات
تل  ة ال  صلاحیات مث  ال ذل  ك اخ  تلاف ح  ول تف  سیر تكلی  ف رئ  یس الجمھوری  ة  مرش  ح  الك  

الأكثر عددا بتشكیل مجلس الوزراء في الانتخابات السابقة والتي عرضت على المحكم ة     
من الدستور التي نصت على  )1 /93( لان ذلك من اختصاصھا بموجب المادةالاتحادیة  

   . ....)تفسیر نصوص الدستور (أن
 . و الطف ل أة  م ن ال شعب كفئ ة ال شباب أو الم ر      وھي التي تھدد فئ ات       -: الثقافیة   الأزمات - 4

ات الت ي ص ادق علیھ ا الع راق      تشرع لھم قوانین یؤخذ فیھا بالاعتبار الاتفاقی   أنویقتضي  
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 ویمكن ان تشكل أزمة مستقبلیة حالة التوفی ق ب ین الاعتب ارات الدینی ة ف ي بالن سبة           مؤخرا
لحج اب الم  رأة ومب دأ الحری  ة الشخ  صیة ال ذي تناولت  ھ الدس  اتیر ومنھ ا الدس  تور العراق  ي      

  .تفاقیات الدولیة ومنھا اتفاقیة سیداو والا
   
  
  
  
  
  
 

   وسائل معالجة الأزمات-:رابعاًً
  
  

 الأولى تعني بذل كل ما یمكن لل سیطرة عل ى   أنتختلف أدارة الأزمات عن الإدارة بالأزمة في         
 ووس یلة الح ل  ف ي ح ین تعن  ي     الأزم ة  یك ون ھن اك تناس ب ب ین طبیعی ة      أنآث ار الأزم ة ویقت ضي    

 لخلق فرص معالجة للازمة المفتعلة عل ى نح و یثب ت     بالإدارة من قبل القائمین     الأزمةخلق  الثانیة  
 عن الإدارة بأنھم جدیرین بالإدارة  للوصول لغرض وھو تغیی ر الأوض اع القائم ة         المسئولینفیھ  

 تكون موضوعیة محایدة في ح ین أن  الأزماتفالمعاییر المطبق لحل   . على نحو یخدم مصالحھم     
  .  بالأزمة معاییرھا شخصیة منحازة الإدارة

   -: ھناك وسائل معنویة وأخرى مادیة  لمعالجة الأزمات من خلال القواعد القانونیة وھي 
  

 الوسائل المعنویة-أولا
تتمثل بالجانب النفسي والفك ري عن د الأف راد  قب ل ح صول الأزم ة وبع دھا ویمك ن تلخی صھا               

  -:بالاتي 
  ل مع الأزمة الثقة بالنفس من خلال  التعام - 1
 الصبر والمطاولة والتحمل  - 2
 التعاون مع الآخرین المعنیین بالأزمة    - 3
لا حرفیتھ من خلال البحث ع ن غای ة   ) القاعدة القانونیة  (  اعتماد روح النص التشریعي      - 4

  . المشرع من وضع و محاولة تطویعھ بما یصلح الحال والوضع  محل الأزمة
  
  
 

الإداري الحدیث عددا من الخط وات یمك ن إتباعھ ا عن د ح دوث      وضع الفكر       وفي ھذا السیاق      
  :وھي كما یلي , الأزمة 

 التحدید بدقة أسباب الأزمة ورصد أولي لوسائل معالجتھا -1
 .تخطیط الوقت أثناء الأزمات والاستفادة من كل دقیقة في تخفیف أثر الأزمات -2
 بالحماس والحیویة والالتزام بالعملالرفع من معنویات العاملین وقت الأزمات مما یشعرھم -3
حث الأطراف ذات العلاقة على التعامل مع الأزم ة عل ى أس اس انھ ا مھ دد لأم نھم  وس لامتھم            -4

  .وعیھم التعامل معھا بنفس الدرجة والمسؤولیة 
 المختلف  ة مم  ا یمك  ن مع  ھ  تحدی  د نم  وذج امث  ل للتعام  ل م  ع     الأزم  اتھن  اك قواس  م م  شتركة ب  ین  

 تح وي مراح ل او م ستویات للتعام ل م  ع     متع ددة ح كثی ر م ن الب احثین نم  اذج     حی ث ط ر  الأزم ات 
 : ھي  Comfort یمكن حصرھا في اربع مراحل ذكرھا كمفورتالأزمة
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  .Mitigationالتلطیف  .1
  . Preparednessالاستعداد .2
  . Responseالاستجابھ .3
  .Recovery&Reconstructon4استعادة النشاط والبناء  .4
  
  
  
  
  

     المادیة والقانونیةالوسائل-:ثانیاً
  

  ق انوني تنظ یم   ع ت ستتب تتمثل بالتدخل المیداني لتوظیف اكبر قدر من المتاح مادیا م ن وس ائل             
  -: تتمثل على النحو الاتي  لھا 

تشكیل فریق عم ل لمتابع ة الأزم ة یأخ ذ ف ي ت شكیلھ التن وع ف ي التخ صص وح سب ن وع                  - 1
  .الازمة 

بالم ال او الأی ادي العامل ة والأدوات المناس بة لتج اوز         رصد المستلزمات المادیة المتمثلة      - 2
 .الأزمة 

 .استمرار العمل دون التقید بوقت معین لمواجھة الأزمة   - 3
 .توظیف النصوص التشریعیة الملائمة لحكم آثار الأزمة وتبویبھا تشریعیا  - 4

  ویمكن ھنا أن نوظف بعض النصوص القانونیة بطریقین الأول وقائي والثاني علاجي 
  
   الطریق الوقائي قبل حصول الأزمة -:1
  

فان كانت  الأزمة تسودھا .    لتوقي حصول أزمات مستقبلاً  فنفرق بین الأزمات حسب طبیعتھا 
 من خ لال أص لاح الن صوص الدس توریة كم ا ھ و الح ال ف ي          تھاالطبیعة السیاسیة فیقتضي مواجھ   

 س  یادیا رفیع  ا أوى من  صب امنی  ا یج  وز تع  دد جن  سیة العراق  ي ،وعل  ى م  ن یت  ول  ) ( 18/4(الم  ادة 
 ف  النص ی  ستوعب فق  ط م  ن یحم  ل ))التخل ي ع  ن أی  ة جن  سیة أخ  رى مكت  سبة وی  نظم ذل  ك بق  انون    

 أنجنسیة مكتسبة إلى جانب الجنسیة العراقیة ولا یستوعب م ن یحم ل جن سیة أص لیة وھ ذا یعن ي          
ن سیة ال ذین یكون وا    النص یفتح الطریق أمام أزمة تولي المناص ب ال سیادیة م ن قب ل مزدوج ي الج          

 ونف س الموق ف الت شریعي    تحت ولائین  وھو ما ینعكس سلبا على النواحي السیاسیة والاقتصادیة        
 النافذ ولغ رض اس تدراك ح صول أزم ة     2006 لسنة 26الدستوري تكرر في قانون الجنسیة رقم   

مستقبلا فیقتضي تعدیل النص الدستوري ولاحقا النص التشریعي العادي ثم تشریعي ق انون یح دد        
قاب  ل ت  صدى المق  صود بالمن  صب الأمن  ي وال  سیادي المحظ  ور عل  ى متع  دد الجن  سیة تولی  ھ ،  بالم  

المشرع العراقي في القانون السالف ال ذكر لحال ة  إس اءة م نح الجن سیة عل ى نح و مخ ل بالتركیب ة            
 منح الجنسیة العراقی ة یك ون لك ل غی ر عراق ي یطلبھ ا أذا تحقق ت        أنالسكانیة للمجتمع العراق أي    

أو دیان ة أو م ذھب    دون الأخذ بنظ ر الاعتب ار قومی ة    ) 6(فیھ الشروط القانونیة الواردة في المادة       
طالب الجنسیة  حتى نمنع حالة تكثیر فئة اجتماعیة على حساب فئة أخرى بالنظر للعام ل القومی ة    
أو الدیني أو المذھبي  ، أما أذا كانت تنطوي على طبیعة اقتصادیة فیقتضي ان نعالجھا من خ لال    

ت صادیة للمجتم ع   إصدار تشریعات ت ساعد عل ى تطبی ق الن صوص الت ي ت ستھدف تحقی ق من افع اق             
 المعدل  بوضعھ الحالي یتع ذر تطبیق ھ ألا   2006 لسنة 13ومنھا الاستثمار فقانون الاستثمار رقم  

م ن خ لال منظوم ة ت شریعات بع  ضھا قائم ة تقت ضي التع دیل ومنھ  ا ق انون أیج ار العق ار وق  انون           
                                                

   p?/com.albadronline.www=1356     للمزید انظر الموقع الالكتروني -  4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الأخ ر م ن الق وانین    تحسین وحمایة البیئة وغیرھا من القوانین المتعلقة بالملكیة العقاریة والبعض      
 ف  ي نف س الم ستثمر م  ن   ن  ال  ذي یبع ث الاطمئن ا   التج اري  یتطل ب ت شریعھا ومنھ ا ق  انون التحك یم    

 وبالمقاب ل وف ر وس ائل تكف ل رعای ة      خلال منحھ فرصة اللجوء للتحكیم ب دلا م ن الق ضاء ال وطني            
 الإط راف ة ب ین  المنازع ات الناش ئ  ( الت ي ن صت عل ى ان     27م ادة  الللمستثمر الأجنبي نذكر منھا   

 ھذا القانون یطبق عل یھم الق انون العراق ي م ا ل م یتفق وا عل ى خ لاف ذل ك بغی ر           لأحكامالخاضعین  
  . یكون فیھا الاختصاص للمحاكم العراقیة أو القانون العراقي حصرا لإحكامالحالات التي تخضع 

یك   ون  الق   انون العراق   ي و لإحك   ام تخ   ضع المنازع   ات الناتج   ة ع   ن عق   د العم   ل ح   صرا     – 1
 ن ص عق د العم ل    إذاالاختصاص فیھا للمحاكم العراقیة ، ویستثنى م ن ذل ك العام ل غی ر العراق ي          

  .على خلاف ذلك 
 النزاع من غیر الع راقیین وف ي غی ر المنازع ات الناتج ة ع ن جریم ة یج وز         أطراف كان   إذا – 2

 لح  ل أخ  رتف  اق  اإيللمتن  ازعین الاتف  اق عل  ى الق  انون الواج  ب التطبی  ق والمحكم  ة المخت  صة او    
  .النزاع بینھم 

 لأحك ام  اذا ترتب عن نزاع بین الشركاء او بین مالك المشروع او الغیر في مشروع یخضع       – 3
 إل ى  یج وز للھیئ ة س حب الت رخیص والطل ب      أش ھر ھذا القانون توقف العمل لمدة تزی د ع ن ثلاث ة       

رت ھذه المدة دون تسویة  موإذا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شھور ،     أمرهمالكي المشروع تسویة    
 القانونی ة لت صفیة   الإج راءات الامر بین الشركاء او بین مالك المشروع والغیر ، فان للھیئة اتخاذ       

 مبلغ التصفیة في احد البنوك إیداع مالك المشروع او احد الشركاء بذلك ویتم أخطارالمشروع مع 
  . قضائي باستحقاقھا بعد استیفاء حقوق الدولة او اي حقوق للغیر وبعد صدور حكم

 آلی ة  ھذا القانون یج وز لھ م عن د التعاق د الاتف اق عل ى       لأحكام النزاع خاضعا أطراف اذا كان  – 4
 معترف بھا دولیا أخرى جھة أي التحكیم وفقا للقانون العراقي او إلىحل النزاع بما فیھا الالتجاء 

.  
 ھ  ذا لأحك  ام م  ن الخاض  عین أيین  ب  أو جھ  ة حكومی  ة أي المنازع  ات الناش  ئة ب  ین الھیئ  ة او  – 5

 ھ  ذا الق  انون ، تخ  ضع للق  انون والمح  اكم  أحك  امالق  انون ف  ي غی  ر الم  سائل المتعلق  ة بمخالف  ة اح  د  
 اللج وء للتحك یم عل ى    للأط راف  في المنازعات التجاریة فیجوز أماالعراقیة في المسائل المدنیة ،     

ومنعا لاستغلال المستثمر الأجنبي وما   .الإطراف ینص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بین أن
  یترتب على ذلك من حصول ازمة في العلاقة بین المستثمر والھیئة الوطنیة للاستثمار فق د ن صت   

إنشاء نافذة واحدة في الھیئة الوطنیة للاستثمار وھیئات الأقالیم و المحافظات  ( على )9/3(المادة 
وقد جاء النظام )  من الجھات العراقیة وفق القانونتتولى منح الأجازة و الحصول على الموافقات

  . معززا للأحكام أعلاه2009لسنة ) 3(الداخلي في المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم 
   

  
آما أذا كان الأزمات التي یقتض التوقي منھا م ستقبلا تحم ل طبیع ة مختلط ة فھ ي ت شكل أزم ة           .  

یقت  ضي أن یت  وقى ح  صولھا م  ن خ  لال ت  شریع ق  انون  سیاس  یة واقت  صادیة واجتماعی  ة وأخلاقی  ة ف
 الفساد الإداري والم الي فالأزم ة رغ م ح صولھا ألا      ةموحد لمعالجتھا كما ھو الحال بالنسبة لازم      

أن تلافي المزید من آثارھا في المستقبل والتخفیف مما تحقق منھ ا یك ون بت شریع ق انون لمكافح ة           
 القانون یوجد عل ى ش كل مجموع ة أوام ر ص درت م ن        الفساد بكافة أنواعھ ومستویاتھ والحال أن   

ل م    المع دل 1969 لسنة 111 كما أن قانون العقوبات رقم 2004سلطة الائتلاف المنحلة منذ عام     
ینظم ھذا القانون جرائم الفساد المالي و الإداري تحت ھذا العنوان إنم ا تأخ ذ ھ ذه الج رائم ت سمیة           

و القرارات ) 324 – 307(حیث نظمت أحكامھا المواد الفعل الذي یفضي إلى فساد مثل الرشوة         
) 302-274(و التزویر نظمت أحكامھ المواد  .1983لعام ) 60(الصادرة بھذا الشأن ومنھا قرار 

وكذلك الحال بالنسبة لتج اوز  ) 321-315(وكذلك الحال بالنسبة للاختلاس نظمت أحكامھ المواد       
د المالي و الإداري نتیجة واحدة لعدة أسباب وأفعال الموظف حدود صلاحیاتھ وھذا یعني ان الفسا

  . فھي أما أن تقع عن رشوة او اختلاس او تزویر أو استغلال الوظیفة
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 تنطوي على طبیعة اجتماعیة فقد وف ر الدس تور وس ائل للوقای ة منھ ا ن ذكر       الأزمة أما أذا كانت      

 للعراق ي   -ا(على ان /) 23/3(ة حق الملكیة حیث قصر على العراقیین دون الأجانب فنصت الماد 
 م ا اس  تثني  ألا مك ان ف ي الع  راق، ولا یج وز لغی ره تملّ ك غی ر المنق ول،        إيالح ق ف ي التمل ك ف ي     

 لا تسمح أن ان مثل ھكذا نصوص یفترض ) التغییر السكاني لإغراض یحظر التملّك -ب. بقانون
نح الدستور اختصاصات تتدارك بھا  كما م.بالتمییز في التملك العقاري كما كان سائدا في السابق 

 -: ثالثا ) 93(ما إشارة لھ المادة  ما یحصل مستقبلا من منازعات تترتب علیھا أزمات نذكر منھا 
 والتعلیم  ات والأنظم  ةالف صل ف  ي الق  ضایا الت ي تن  شا ع  ن تطبی ق الق  وانین الاتحادی  ة، والق رارات     

انون ح ق ك ل م ن مجل س ال وزراء وذوي       الصادرة عن السلطة الاتحادیة، ویكفل الق   والإجراءات
  .  وغیرھم حق الطعن المباشر لدى المحكمة الإفراد من الشأن

 الأق   الیم الف   صل ف   ي المنازع   ات الت   ي تح   صل ب   ین الحكوم   ة الاتحادی   ة، وحكوم   ات   -: رابع   ا 
  .  المحلیة والإداراتوالمحافظات والبلدیات 

  .  او المحافظاتالأقالیم حكومات  الفصل في المنازعات التي تحصل فیما بین-: خامسا 
 رئ   یس الجمھوری   ة ورئ   یس مجل   س ال   وزراء  إل   ى الف   صل ف   ي الاتھام   ات الموجھ   ة -: سادس   ا 

  . والوزراء وینظم ذلك بقانون 
  .  المصادقة على النتائج النھائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب -: سابعا 
 للأق  الیم الق  ضاء الاتح  ادي، والھیئ  ات الق  ضائیة   الف  صل ف  ي تن  ازع الاخت  صاص ب  ین - ا-: ثامن  ا 

   . إقلیموالمحافظات غیر المنتظمة في 
، او المحافظ  ات غی  ر  للأق  الیم الف  صل ف  ي تن  ازع الاخت  صاص فیم  ا ب  ین الھیئ  ات الق  ضائیة       -ب

   .إقلیمالمنتظمة في 
  
.   
  
  
  
  
  
  
   الطریق العلاجي بعد حصول الأزمة- :2
  

لمجتمع كمرافقة الظل للموجودات ألا أن التصدي لھا في الوقت أن حصول الأزمة مسالة ترافق ا    
المناس  ب یخف  ف م  ن آثارھ  ا بع  د ح  صولھا أو یمن  ع تك  رار ح  صولھ كم  ا یمك  ن اس  تدراك أثارھ  ا      
الخطیرة فتبقى بدون ضرر، كالطبیب الذي یشخص داء المریض مبكرا فیستطیع أن یستبق تردي 

اقع المیداني في العراق حی ث  نظ م دس تور الع راق     حالتھ ، ویمكن أن نسوق بعض الأمثلة من الو 
تكف ل الدول ة بحمای ة    (ن صت  عل ى أن    ) ب/1 /29(  جانب من ھذه الوسائل  فالم ادة        2005لعام  

الأمومة و الطفولة و الشیخوخة والنشء و ال شباب وت وفر لھ م الظ روف المناس بة لتنمی ة ملك اتھم           
ن صت عل ى   ) 29/3( من أزم ات  وك ذلك الم ادة    فالنص یستوعب ما یواجھ ھذه الفئات  ) وقدراتھم

))  یحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة وتتخذ الدولة الإج راءات الكفیل ة بحم ایتھم         (
لیس للقوانین اثرُ رجعي ما لم ینص على خلاف ذلك، ولا یشمل (نصت على أن )  9 /19(ومادة 

ة ت ؤثر س لبا عل ى الحق وق المكت سبة للإف راد        وھي م سال )ھذا الاستثناء قوانین الضرائب والرسوم    
التي تكونت لھم في ظل قانون ثم یلغى ھذا القانون أو یعدل فالنص یستدرك تعطی ل ھ ذه المخالف ة     

 وھ  و م  ن اخت  صاص المحكم  ة   ب  ان یك  ون أي ق  انون یق  ضي ب  سریانھ ب  أثر رجع  ي غی  ر دس  تور    
الرقاب  ة عل  ى   : أولا :ی  أتيبم  ا تخ  تص المحكم  ة الاتحادی  ة العلی  ا     93م  ادة الالاتحادی  ة بموج  ب  
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 ویمك  ن ان ی  سري الق  انون ب  أثر رجع  ي ف  ي موض  وع  )....... الناف  ذةوالأنظم  ةدس  توریة الق  وانین 
 لا تف رض ال ضرائب والرس وم، ولا    - : أولا (ذل ك   عل ى   28 نصت المادة و الضریبة أو الرسم  

 ال  دخول المنخف  ضة م  ن  ابأص  ح یعف  ى -: ثانی  ا . بق  انون ألاتع  دل، ولا تجب  ى، ولا یعف  ى منھ  ا،   
  .)  اللازم للمعیشة، وینظم ذلك بقانونالأدنىالضرائب، بما یكفل عدم المساس بالحد 

كما حضر الدستور تحصین أي قرار أداري أي یكون التظلم من القرارات الإداریة أم ام الق ضاء           
یحظ ر   ( م ن الدس تور عل ى أن   100م ادة  الإداري في ظل وجود أي أزم ة تتعل ق ب ذلك فن صت  ال     

 إل ى  115م ادة  ال كم ا أش ارة   ). م ن الطع ن   أداري عمل قرار أيالنص في القوانین على تحصین      
ین  شا ف ي الم  ستقبل م  ن أزم  ات بفع ل ممارس  ات الاخت  صاصات ب  ین الحكوم  ة     وس یلة لمعالج  ة م  ا 

ی  نص علی  ھ ف  ي الاخت  صاصات    ك  ل م  ا ل  م   ( حی  ث ن  صت عل  ى   الاتحادی  ة والحكوم  ات المحلی  ة  
، إقل یم  والمحافظ ات غی ر المنتظم ة ف ي     الأق الیم  الاتحادیة، یكون من صلاحیة     الحصریة للسلطات 

 فیھ  ا لق  انون الأولوی  ة، تك  ون والأق  الیم الم  شتركة ب  ین الحكوم  ة الاتحادی  ة الأخ  رىوال  صلاحیات 
 كم ا أش ار الدس تور إل ى      .)، ف ي حال ة الخ لاف بینھم ا    إقلیم والمحافظات غیر المنتظمة في  الأقالیم

 : أولا(132مادة الیقعون تحت تأثیر ظروف خاصة یحتاجون فیھا لدعم حیث نصت رعایة فئات 
 تكفل الدولة، رعایة ذوي الشھداء، والسجناء السیاسیین، والمتضررین من الممارسات التعسفیة    -

 الإعم ال  تكفل الدول ة، تع ویض اس ر ال شھداء والم صابین نتیج ة       -: للنظام الدكتاتوري البائد ثانیا    
 كما منح الدس تور  ) وثانیا من ھذه المادة، بقانون أولا ینظم ما ورد في البندین    -: ثالثا   .الإرھابیة

، الح  ق ف  ي  الأق  الیم ل  سلطات - : أولا(121م  ادة ص  لاحیات للإقل  یم والمحافظ  ات حی  ث ن  صت     
  ھذه الدستور، باستثناء ما ورد فیھلأحكام التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، وفقا تالسلطاممارسة 

، تع دیل تطبی ق الق انون    الإقل یم  یحق ل سلطة  -: من اختصاصات حصریة للسلطات الاتحادیة ثانیا     
، الإقل یم  تع ارض ب ین الق انون الاتح ادي وق انون      أو، في حال ة وج ود تن اقض        الإقلیمالاتحادي في   

 تخ  صص -: ثالث  ا  بخ  صوص م  سالة لا ت  دخل ف  ي الاخت  صاصات الح  صریة لل  سلطات الاتحادی  ة 
 بأعبائھ   ا المح   صلة اتحادی   ا، تكف   ي للقی   ام   الإی   راداتوالمحافظ   ات ح   صة عادل   ة م   ن    للأق   الیم

  .  بعین الاعتبار مواردھا وحاجاتھا، ونسبة السكان فیھا الأخذومسؤولیاتھا، مع 
  

    وبالمقابل أشار القانون المدني العراقي إلى وسائل لمعالجة وجود قوانین أجنبی ة تتع ارض م ع       
 أجنب ي  ق انون  أحك ام لا یج وز تطبی ق   ( الت ي ن صت عل ى ان    32مادة راق في الالنظام العام في الع   

وال ى  )  ف ي الع راق  ل لآداب  أو مخالفة للنظ ام الع ام   الأحكام كانت ھذه أذاقررتھ النصوص السابقة  
 یكون مح ل الالت زام   أن یلزم – 1(التي نصت على ان 130مادة نفس المعنى ولكن بطریق أخر ال 

 ویعتب ر م ن النظ ام    – 2 كان العقد ب اطلا وإلا للآداب مخالفا للنظام العام او غیر ممنوع قانونا ولا   
 المتعلق  ة والأحك  ام والمی  راث كالأھلی  ة الشخ  صیة ب  الأحوال المتعلق  ة الإحك  امالع  ام بوج  ھ خ  اص 

 اللازم ة للت  صرف ف ي الوق  ف وف ي العق  ار والت صرف ف  ي م ال المحج  ور      والإج  راءاتبالانتق ال  
ولة وقوانین التسعیر الجبري وسائر القوانین التي تصدر لحاجة المستھلكین ومال الوقف ومال الد

  )في الظروف الاستثنائیة
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